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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
مقدمة:
يُعد الفساد الإداري والمالي من القضايا الرئيسة التي تواجه الاقتصادات الحديثة، نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية تمس كفاءة أداء المؤسسات العامة والخاصة، وتحد من عدالة توزيع الموارد الاقتصادية. وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن انتشار الفساد يسهم في إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، ويضعف كفاءة الإنفاق العام، فضلاً عن دوره في زيادة معدلات الفقر واتساع فجوة التفاوت في توزيع الدخل. كما توضح تقارير البنك الدولي أن الفساد يستنزف جانباً كبيراً من الموارد العامة، ويؤثر سلباً في جودة الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرفاه الاجتماعي ويعيق جهود التنمية المستدامة.
يؤدي تراجع مستويات الشفافية والمساءلة إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، شملت تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار. وفي هذا السياق، تبرز أهمية بحث أثر الفساد الإداري والمالي في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الفقر داخل المملكة، مع تقييم مدى إسهام برامج الإصلاح المؤسسي في الحد من هذه الآثار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الفساد الإداري والمالي من جهة، والنمو الاقتصادي ومستويات الفقر من جهة أخرى، مع التركيز على التطورات التي شهدتها المملكة خلال الفترة (2015-2025).
مشكلة الدراسة:
توضح الأدبيات الاقتصادية أن العلاقة بين الفساد الإداري والمالي، والنمو الاقتصادي، ومستويات الفقر تتسم بالتشابك والتأثير المتبادل. إذ يسهم انتشار الفساد في تحويل جزء من الموارد المخصصة للتنمية إلى استخدامات غير مشروعة، الأمر الذي يقلل من كفاءة الاستثمار العام ويحد من فعالية الإنفاق على الخدمات الأساسية. كما يترتب على الفساد ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتراجع كفاءة الأداء المؤسسي، وإضعاف فعالية الأجهزة الحكومية، وهو ما يؤثر سلبًا في جاذبية بيئة الاستثمار ويحد من فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. وتنعكس هذه الآثار بصورة أكبر على الفئات محدودة الدخل، نتيجة انخفاض جودة الخدمات العامة وتراجع فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم في تنفيذ مبادرات مكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إطار الإصلاحات المؤسسية الحديثة، فإن الحاجة لا تزال قائمة لإجراء دراسات تتناول طبيعة العلاقة بين الفساد الإداري والمالي والنمو الاقتصادي ومستويات الفقر في السياق السعودي، مع تقييم أثر الإصلاحات المؤسسية في الحد من تداعيات الفساد وتعزيز مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبناءً على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر الفساد الإداري والمالي على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الفقر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2015-2025)؟




أهمية الدراسة:
· الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال الإدارة والاقتصاد، من خلال تحليل العلاقة بين ثلاثة متغيرات رئيسية هي:
1. الفساد الإداري والمالي ومستويات الفقر
2. كما تسهم الدراسة في تقديم إطار تحليلي يوضح تأثير الحوكمة المؤسسية والشفافية
3. على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
· الأهمية العملية
1. تسهم هذه الدراسة في تقديم مجموعة من التوصيات العملية
2. تحسين كفاءة الإنفاق العام
3. دعم سياسات الحد من الفقر
4. تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
أهداف الدراسة:
الهدف العام
تحليل أثر الفساد الإداري والمالي على النمو الاقتصادي ومستويات الفقر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2015-2025).
الأهداف الفرعية
1. تحليل العلاقة بين الفساد الإداري والنمو الاقتصادي.
2. قياس تأثير الفساد المالي على مستويات الفقر.
3. دراسة دور الحوكمة المؤسسية في الحد من الفساد.
4. تقييم أثر الإصلاحات المؤسسية المرتبطة برؤية السعودية 2030 على مكافحة الفساد.
5. تقديم نموذج تحليلي لتعزيز الشفافية ودعم التنمية الاقتصادية
تساؤلات الدراسة:
1. ما أثر الفساد الإداري على معدلات النمو الاقتصادي؟
2. ما العلاقة بين الفساد المالي ومستويات الفقر؟
3. كيف تؤثر الشفافية المؤسسية على بيئة الاستثمار في المملكة؟
4. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين انخفاض الفساد وتحسن النمو الاقتصادي؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية
يوجد تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية لانتشار الفساد الإداري والمالي على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.
الفرضيات الفرعية
1. توجد علاقة عكسية بين مستوى الشفافية المؤسسية وتكاليف ممارسة الأعمال.
2. يؤثر الفساد المالي بشكل إيجابي على زيادة مستويات الفقر وعدم المساواة في الدخل.
3. تؤدي الحوكمة المؤسسية الفعالة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
4. انتشار الفساد الإداري والمالي على كفاءة الإنفاق العام وتخصيص الموارد




الدراسات السابقة :
1. دراسة (محمد، 2025) بعنوان " دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد الإداري والمالي وأثره في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة"
هدفت الدراسة إلى بيان أن الفساد الإداري والمالي يمثل عائقًا رئيسًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، وليس مجرد قصور في تطبيق الحوكمة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وشملت عينة من (102) موظفًا في شركات التنمية المستدامة. وأظهرت النتائج أن التكنولوجيا تُعد أداة فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات مكافحة الفساد، من خلال تحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها ورصد الممارسات غير القانونية. كما أوصت الدراسة بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة لدعم الحوكمة والحد من الفساد، لما لذلك من أثر في حماية الموارد المالية وتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية..
2. دراسة (عاتي، 2025) بعنوان " توظيــف الحوكمــة فــي مكافحـــة الفســـاد المالــي والإداري وخفــض الفقـــر"
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري وآثاره على الفقر، من خلال استعراض مؤشرات الحوكمة وأشكال الفساد. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وشملت بيانات (180) دولة. وأظهرت النتائج أن انتشار الفساد يعيق التنمية، ويستنزف الموارد، ويؤثر سلبًا في الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما يزيد من معاناة الفئات محدودة الدخل ويحد من فرص التقدم. وأوصت الدراسة بتعزيز الوعي بأهمية الحوكمة وتطبيق مبادئها للحد من الفساد وحماية المؤسسات ودعم العدالة والتنمية .

3. دراسة (بوشعالة، 2024) بعنوان "تعزيز دور الحكم الرشيد للحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي "
هدفت الدراسة إلى بيان أسباب انتشار الفساد الإداري والمالي وآثاره السلبية، مع التركيز على دور الحوكمة الرشيدة في الحد منه. واعتمدت على المنهج الوصفي، وشملت عينة من (68) موظفًا في القطاع الحكومي. وأظهرت النتائج أن ضعف القيم الأخلاقية، وتراجع الشفافية والمساءلة، وقصور التشريعات من أبرز أسباب انتشار الفساد، في حين يُعد تطبيق مبادئ الحكم الرشيد من أهم وسائل مكافحته. وأوصت الدراسة بنشر ثقافة النزاهة والمحافظة على المال العام من خلال البرامج التربوية والتوعوية، إلى جانب تحسين الأوضاع الاقتصادية لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
4. دراسة (عيماد، 2021) بعنوان " دراسة أثر الفساد الإداري على إنتشار الفقر في الدول النامية للعام 2019م"
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الفساد الإداري على العدالة الاجتماعية والفقر، وبيان انعكاساته على الاستقرار السياسي والاجتماعي. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة من (85) موظفًا في المؤسسات الحكومية. وأظهرت النتائج أن الفساد ظاهرة عالمية تختلف في مستوياتها بين الدول، وتسهم في زيادة الفقر، وإضعاف العدالة الاجتماعية، وتهديد الاستقرار المجتمعي. وأوصت الدراسة بتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين مؤشرات النزاهة والشفافية، وتشجيع الإبلاغ عن قضايا الفساد مع توفير الحماية القانونية للمبلغين، بما يسهم في حماية حقوق الفئات الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة.

5. دراسة (أبو العز، 2015) بعنوان " تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادى فى إفريقيا: نيجيريا نموذجاً"
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على القارة الأفريقية، وبيان انعكاساته على النمو الاقتصادي والحكم الرشيد. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واتخذت نيجيريا نموذجًا للدراسة لكونها من أكثر الدول تأثرًا بالفساد المؤسسي. وأوضحت النتائج أن الفساد يحد من كفاءة مؤسسات الدولة، ويعيق التنمية، ويؤدي إلى سوء توزيع الموارد وارتفاع معدلات الفقر، رغم وفرة الموارد الطبيعية. كما أشارت إلى أهمية تعزيز الحوكمة وتطبيق اتفاقيات مكافحة الفساد للحد من آثاره ودعم التنمية المستدامة.
تحليل الدراسات السابقة:
تناول الباحث عدد من الدراسات السابقة المرتبطة وموضوع الدراسة بلغ عددها (5) دراسة، وجاءت في تواريخ زمنية متعدد تراوحت (2015-2025)، ومن خلال هذا تناول هذه الدراسات كان هناك عدد من نقاط الاتفاق والاختلاف والاستفادة يمكن توضيحها على النحو التالي:
أولاً: أوجه الاتفاق :
يتضح من استعراض الدراسات السابقة وجود اتفاق واسع على أن الفساد الإداري والمالي يعد من أبرز العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يترتب عليه من استنزاف للموارد العامة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض كفاءة المؤسسات، وتراجع العدالة الاجتماعية. كما أكدت العديد من الدراسات أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفي مقدمتها الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والنزاهة، يمثل وسيلة فعالة للحد من الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأظهرت الدراسات أيضًا اعتماد المنهج الوصفي أو الوصفي التحليلي بصورة رئيسة في تحليل ظاهرة الفساد وآثارها، كما اتفقت توصياتها على أهمية تطوير التشريعات، وتعزيز الشفافية، ونشر ثقافة النزاهة، وتحسين أنظمة الرقابة، وتفعيل المشاركة المجتمعية؛ بما يسهم في مكافحة الفساد ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ثانياً: أوجه الاختلاف :
اختلفت الدراسات في محور التركيز؛ حيث ركزت دراسة محمد (2025) على دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، بينما اهتمت دراسة عاتي (2025) بتوظيف الحوكمة في مكافحة الفساد وخفض الفقر. أما دراسة بوشعالة (2024) فقد ركزت على دور الحكم الرشيد في الحد من انتشار الفساد، في حين تناولت دراسة عيماد (2021) العلاقة المباشرة بين الفساد الإداري وانتشار الفقر في الدول النامية، بينما ركزت دراسة أبو العز (2015) على أثر الفساد في النمو الاقتصادي في أفريقيا مع اتخاذ نيجيريا نموذجاً للدراسة.
كما اختلفت الدراسات من حيث مجتمع الدراسة والعينة؛ إذ اعتمدت دراسة محمد (2025) على (102) موظفاً في شركات التنمية المستدامة، بينما شملت دراسة بوشعالة (2024) (68) موظفاً في القطاع الحكومي، واعتمدت دراسة عيماد (2021) على (85) موظفاً في المؤسسات الحكومية، في حين تناولت دراسة عاتي (2025) بيانات مقارنة لـ(180) دولة، أما دراسة أبو العز (2015) فقد كانت دراسة تحليلية اعتمدت على الحالة النيجيرية دون استخدام عينة ميدانية.
واختلفت الدراسات كذلك في نتائجها الرئيسة؛ فدراسة محمد (2025) أبرزت التكنولوجيا كوسيلة فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة، بينما ركزت دراسة عاتي (2025) على الحوكمة باعتبارها وسيلة لحماية المؤسسات وتقليل الفقر، وأكدت دراسة بوشعالة (2024) أهمية الحكم الرشيد في الوقاية من الفساد، في حين أثبتت دراسة عيماد (2021) وجود علاقة إيجابية واضحة بين ارتفاع مستويات الفساد وزيادة معدلات الفقر، بينما ركزت دراسة أبو العز (2015) على الانعكاسات الاقتصادية الكلية للفساد وتأثيره في النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا.
ثالثاً: ما يميز الدراسة الحالية:
تتميز الدراسة الحالية بتناولها العلاقة بين الفساد الإداري والمالي، والحوكمة، والفقر ضمن إطار تحليلي متكامل، مع التركيز على دور الحوكمة في الحد من الفساد وانعكاس ذلك على خفض معدلات الفقر. كما تستند إلى نتائج الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري، وتسعى إلى تقديم رؤية شاملة تربط بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في توضيح دور الحوكمة في تعزيز التنمية وتحسين مؤشرات الرفاه والحد من الفقر.
أوجه الاستفادة:
· إعداد مشكلة الدراسة والتدرج فيها والربط بينها وبين نتائج بعض الدراسات.
· إعداد أداة الدراسة(الاستبانة) وربطها بمتغيرات ومحاور الدراسة.
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المنطلقات النظرية للدراسة:
[bookmark: _Toc137487745]المبحث الأول: الفساد الإداري والمالي:
أولاً: تعريف الفساد الإداري والمالي:
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد الإداري بأنه إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح أو منافع خاصة. ويشمل ذلك الحصول على مكاسب مالية أو مادية أو معنوية، أو استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة .
يُقصد بالفساد الإداري مجموعة الممارسات التي تحدث داخل الأجهزة الحكومية، وتؤدي إلى انحرافها عن أهدافها الأساسية المتمثلة في خدمة المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق مصالح خاصة لأفراد أو جماعات، سواء تم ذلك بصورة فردية أو من خلال ممارسات جماعية منظمة.
كما عرّف مشري (2015، ص 14–15) الفساد الإداري بأنه استغلال الوظيفة والموارد العامة لتحقيق منافع شخصية أو جماعية بالمخالفة للأنظمة والتشريعات، سواء كان هذا السلوك نابعًا من الموظف نفسه أو نتيجة لضغوط يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي، وبصورة فردية أو جماعية.
أما الفساد الإداري والمالي، فيُعرف بأنه استغلال الموظف العام لمنصبه أو للموارد والممتلكات العامة بوسائل غير مشروعة، بما يؤدي إلى هدر المال العام أو إساءة استخدامه لتحقيق مكاسب خاصة، سواء كانت مادية أو معنوية، وهو ما يُعد مخالفةً للواجبات الوظيفية والأنظمة الرسمية (كوهين، 2016).
يُعرف الفساد الإداري بأنه سلوك يصدر عن الموظف العام يتمثل في استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة، ويشمل ممارسات مثل الرشوة والابتزاز، التي تتطلب غالبًا مشاركة أكثر من طرف، إضافة إلى أفعال يمكن أن يرتكبها الموظف بصورة منفردة، مثل الاحتيال والاختلاس. ويرتبط انتشار هذا النوع من الفساد بضعف آليات المساءلة والرقابة، وانخفاض مستويات الشفافية والإفصاح، واتساع الصلاحيات الممنوحة للموظفين دون رقابة فعالة، فضلًا عن تدني مستويات الدخل مقارنة بمتطلبات المعيشة، الأمر الذي قد يدفع بعض الموظفين إلى إساءة استغلال سلطاتهم لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يُعد من أبرز صور الفساد الإداري.
أشار التقرير السنوي لهيئة النيابة في مصر لعام 2003 إلى تسجيل نحو (200) ألف قضية فساد داخل الجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، منها ما يقارب (73) ألف قضية في عام 2002، بما يعادل قضية فساد واحدة كل دقيقة ونصف تقريبًا. كما بلغ عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالعاملين في القطاع الحكومي خلال عام 2001 نحو (10050) قضية، تضمنت (264) قضية رشوة و(1180) قضية تزوير واستعمال محررات مزورة. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2003 حصول مصر على درجة (3.3)، لتحتل المرتبة (72) من بين (133) دولة، وهو ما يعكس تدني مستوى إدراك النزاهة خلال تلك الفترة (الموسوي، 2005).
ثانياً: صور الفساد الإداري والمالي:
1. الرشوة 
2. السرقة والاختلاس 
3. هدر المال العام
4. التلاعب بشروط ومواصفات العقود 
5. تقاضي العمولات
6. قبول الهدايا والإكراميات 
7. استغلال الأجهزة المكتبية لأغراض شخصية. (السالم، 2019، 12)
[bookmark: _Toc361237300]ثالثاً: أسباب الفساد الإداري والمالي:
وبصورة عامة يمكن سرد اسباب ودوافع السلوك غير الاخلاقي في النقاط الاتية:
1. ضعف كفاءة الإدارة، وما يرتبط به من قصور في الرقابة والمتابعة، وعدم إسناد الوظائف إلى الأشخاص الأكثر كفاءة، إضافة إلى غموض الأدوار والمسؤوليات الوظيفية.
2. انخفاض مستويات الأجور والرواتب بما لا يتناسب مع متطلبات المعيشة، مما قد يدفع بعض الموظفين إلى البحث عن مصادر دخل غير مشروعة.
3. ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدخل، خاصة مع انتشار السوق غير الرسمية.
4. ضعف تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وقصور الالتزام بالإجراءات التي تضبط السلوك الوظيفي.
5. سوء التنظيم الإداري وعدم الاستقرار المؤسسي، بما ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء.
6. قصور إجراءات التوظيف والترقية، نتيجة عدم الاعتماد على معايير موضوعية في الاختيار والتعيين، وإهمال أدوات التقييم مثل المقابلات، والاختبارات، وتقويم الأداء، والتقارير السنوية، ومعايير الكفاءة والاستحقاق (عبد اللطيف، 2018، ص 9).
رابعاً: أنواع الفساد الإداري والمالي:
1. اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر :
ويشمل استيلاء الموظف العام على الأموال أو الممتلكات العامة أو إساءة استخدامها لتحقيق منافع شخصية، ويُعد من أكثر صور الفساد المالي خطورة لما يترتب عليه من استنزاف للموارد العامة (Nichols, 2017).
2. الإثراء غير المشروع
يقصد به الزيادة غير المبررة في ثروة الموظف العام بما لا يتناسب مع دخله المشروع، وهو من الجرائم التي تناولتها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ويُستخدم كأحد المؤشرات على استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير قانونية (عتيقة، 2016).
3. غسيل الأموال:
ويتمثل في إخفاء أو تحويل الأموال المتحصلة من الجرائم، بما فيها جرائم الفساد، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، مما يصعّب استرداد الأموال العامة المنهوبة.
4. الرشوة: 
تعني تقديم أو تلقي منفعة أو مقابل غير مشروع للتأثير في قرارات الموظف العام أو توجيه سلوكه بما يخالف واجباته الوظيفية، وتُعد من أكثر أشكال الفساد انتشارًا.


5. الابتزاز: 
يحدث عندما يُجبر شخصٌ آخر على تقديم منفعة أو مقابل غير مستحق باستخدام التهديد أو استغلال النفوذ أو الضغط، سواء كان الضحية فردًا عاديًا أو موظفًا عامًا (الجحيلان، 2024).
المبحث الثاني: ظاهرة الفقر:
أولاً: تعريف ظاهرة الفقر:
يُعرف الفقر بأنه حالة من العوز ونقص الموارد التي تحول دون قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية، وقد اشتُق المصطلح لغويًا من انكسار الفقار، في إشارة إلى شدة الحاجة والمعاناة (عبدالخالق، 2009).
كما يُعرّف الفقر بأنه عدم امتلاك الفرد دخلاً أو موارد مالية كافية، مع محدودية قدرته على العمل أو الكسب بما يضمن له مستوى معيشة مناسبًا. ويشمل ذلك العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمسكن. ويُعد الفقر أيضًا نتيجة لضعف الموارد وغياب مصادر الدخل المستقرة، الأمر الذي يسهم في تفاقم البطالة وظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية (ياسين، 2020).
ثانياً: أسباب نشأة الفقر
أسباب نشأة الفقر عديدة و منها ما هو سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني او نفسي او فكري، ومنها ما هو يجمع بينهم. من أسبابها: (أحمد، 2017).
1. الحروب والكوارث: تؤدي الصراعات والكوارث إلى نزوح السكان وفقدان ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، مما يزيد من معدلات الفقر.
2. ضعف التعليم: يسهم انخفاض المستوى التعليمي في تقليل فرص الحصول على وظائف مناسبة، وبالتالي انخفاض مستويات الدخل.
3. انخفاض الأجور: يؤدي تدني الأجور أو انعدام الدخل إلى عدم قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من احتمالية الوقوع في الفقر.
4. عدم المساواة بين الجنسين: يسهم التفاوت في الأجور وفرص العمل بين الرجال والنساء في زيادة تعرض النساء لخطر الفقر.
5. كبر حجم الأسرة: يؤدي ارتفاع عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الأعباء المعيشية، مما يصعّب توفير الاحتياجات الأساسية ويزيد من احتمالية انتشار الفقر (ياسين، 2020).
ثالثاً: أبعاد ظاهرة الفقر: 
1. البعد الاقتصادي: ويشمل قدرة الفرد على الحصول على دخل كافٍ، وتلبية احتياجاته الأساسية، وامتلاك الأصول التي توفر له الأمن الاقتصادي والغذائي وتحسن مستوى معيشته.
2. البعد الإنساني: ويرتبط بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، ومياه الشرب الآمنة، والسكن الملائم، بما يعزز جودة الحياة.
3. البعد السياسي: ويتمثل في تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير، والمشاركة في صنع القرار، والتمتع بحقوق الإنسان، إذ يُعد الحرمان من هذه الحقوق أحد مظاهر الفقر.
4. البعد الاجتماعي والثقافي: ويعكس قدرة الفرد على الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع، والتمتع بالمكانة والكرامة الاجتماعية والثقافية (أحمد، 2024).
رابعاً: آثر ظاهرة الفقر على المجتمع 
آثار الفقر تعتبر خطيرة على المجتمع لأنها تؤدي الى وضع الأفراد في خطر من الناحية الإقتصادية و الصحية و التعليمية و الإجتماعية. 
1. الأثر الاقتصادي: يؤدي الفقر إلى تراجع الإنتاجية نتيجة ضعف الحالة الصحية والبدنية للأفراد، مما يقلل من كفاءة القوى العاملة ويحد من النمو الاقتصادي.
2. الأثر الصحي: يرتبط الفقر بضعف الحصول على الرعاية الصحية والسكن الملائم، الأمر الذي يزيد من انتشار الأمراض ويؤثر سلبًا في مستوى الصحة العامة.
3. الأثر التعليمي: يحد الفقر من فرص الحصول على تعليم جيد بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة والمستلزمات التعليمية، مما يؤثر في تنمية رأس المال البشري.
4. الأثر الاجتماعي: يسهم الفقر في انتشار مشاعر الإحباط والتهميش وضعف الانتماء للمجتمع، كما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية (الصغير، 2022).




المبحث الثالث: أثر الفساد الإداري والمالي على معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الفقر:
أولاً: أثر الفساد على معدلات النمو الاقتصادي 
1. انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي: يؤدي انتشار الرشوة والمحسوبية وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى زيادة تكاليف الاستثمار، مما يقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية.
2. سوء تخصيص الموارد العامة: يسهم الفساد في توجيه الإنفاق الحكومي نحو مشروعات تحقق مصالح خاصة، بدلاً من توجيهه إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
3. تراجع الإيرادات العامة وارتفاع المديونية: ينتج عن الفساد والتهرب الضريبي انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يدفع الدولة إلى زيادة الاقتراض أو فرض أعباء ضريبية إضافية.
4. تدهور جودة البنية التحتية: يؤدي إسناد المشروعات العامة إلى جهات غير مؤهلة نتيجة الممارسات الفاسدة إلى انخفاض جودة التنفيذ وإهدار الموارد المالية العامة (شاهين، 2025).
ثانياً: تفاقم ظاهرة الفقر:
ينعكس التراجع الاقتصادي الناجم عن الفساد بشكل مباشر على زيادة معدلات الفقر وتعميقه في المجتمع: (الجمل، 2024)
1. اتساع فجوة توزيع الدخل: يسهم الفساد في تركّز الثروة بيد فئات محدودة، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويحد من استفادة الفئات الأقل دخلاً من الموارد الاقتصادية.
2. تراجع جودة الخدمات الأساسية: يؤدي سوء إدارة الموارد العامة أو الاستيلاء عليها إلى انخفاض كفاءة خدمات الصحة والتعليم وغيرها، وهو ما ينعكس سلبًا على الفئات الفقيرة.
3. إضعاف الطبقة الوسطى: يترتب على غياب العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والاستثمار تراجع أوضاع الطبقة الوسطى وزيادة احتمالية انضمامها إلى الفئات منخفضة الدخل.
4. ارتفاع معدلات التضخم: تسهم ممارسات الاحتكار واستغلال النفوذ والمضاربات غير المشروعة في زيادة الأسعار، مما يضعف القوة الشرائية ويؤثر في مستوى معيشة المواطنين. 
ثالثاً: أثر الفساد الإداري والمالي على معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الفقر:
يُعد الفساد الإداري والمالي من أبرز المعوقات التي تحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية، لما يسببه من إهدار للموارد العامة، وإضعاف كفاءة المؤسسات، وتقليل مستويات الشفافية والمساءلة، وهو ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تفاقم الفقر واتساع فجوة عدم المساواة (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).
ويؤثر الفساد في النمو الاقتصادي من خلال سوء تخصيص الموارد العامة، إذ تُوجَّه الأموال نحو مشروعات تخدم مصالح خاصة بدلاً من تلبية الأولويات التنموية، مما يضعف كفاءة الاستثمار العام والإنفاق الحكومي. كما يسهم انتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ في رفع تكاليف ممارسة الأعمال، وإضعاف المنافسة، وتقليل ثقة المستثمرين، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج ومعدلات النمو الاقتصادي (Mauro, 1995).
وأكد Mauro (1995) أن الفساد يُعد من العوامل الرئيسة التي تعيق النمو الاقتصادي، لارتباطه بانخفاض الاستثمار وتراجع كفاءة الإنفاق العام، ولا سيما في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. كما أوضح Tanzi and Davoodi (1997) أن الفساد يؤدي إلى تشويه أولويات الإنفاق الحكومي، وارتفاع تكلفة المشروعات العامة، وتراجع جودة الخدمات، وهو ما يضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانب آخر، يسهم الفساد الإداري والمالي في زيادة معدلات الفقر من خلال إضعاف قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية، وسوء توجيه الموارد العامة، وحرمان الفئات الأكثر احتياجًا من الاستفادة من برامج التنمية والحماية الاجتماعية. كما يؤدي إلى اتساع فجوة الدخل نتيجة استحواذ أصحاب النفوذ على جزء كبير من الموارد العامة، الأمر الذي يضعف العدالة الاجتماعية ويزيد من التفاوت الاقتصادي (World Bank, 1997).
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الفساد يمثل أحد أبرز العوائق أمام جهود الحد من الفقر، لما يترتب عليه من انخفاض كفاءة الإنفاق العام، وتراجع جودة خدمات التعليم والصحة، وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الحكومية، وهي آثار تتحملها الفئات منخفضة الدخل بصورة أكبر (World Bank, 1997). كما أوضحت منظمة الشفافية الدولية أن ارتفاع مستويات الفساد يرتبط بتراجع كفاءة المؤسسات العامة، وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في الدول التي تعاني من ضعف الشفافية والمساءلة وسيادة القانون (Transparency International, 2023).

وتتفق نتائج الدراسات العربية مع هذه الأدبيات؛ إذ أكدت دراسة محمد (2025) أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد يعزز الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم التنمية المستدامة ويحد من الفقر. كما بينت دراسة عاتي (2025) أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يسهم في الحد من الفساد وتحسين الأداء المؤسسي. وأوضحت دراسة بوشعالة (2024) أن تعزيز الشفافية وسيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية للوقاية من الفساد، في حين أثبتت دراسة عماد (2021) وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع مستويات الفساد وزيادة معدلات الفقر، مؤكدة أن تعزيز جهود مكافحة الفساد يسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤدي الفساد الإداري والمالي إلى تراجع الإيرادات العامة نتيجة انتشار التهرب الضريبي، والاختلاس، وإساءة استغلال المال العام، مما يضعف قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسهم في اتساع عجز الموازنة العامة وارتفاع مستويات الدين العام، الأمر الذي يؤثر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي ويحد من فاعلية السياسات الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر (OECD, 2018).

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الفساد الإداري والمالي يمثل عائقًا رئيسًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر، لما يترتب عليه من إضعاف كفاءة المؤسسات، وتراجع جاذبية بيئة الاستثمار، وسوء تخصيص الموارد العامة، وانخفاض كفاءة السياسات التنموية. لذلك، فإن تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير أنظمة الرقابة والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، تعد من أهم الآليات التي تسهم في الحد من الفساد، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بمستويات الرفاه الاجتماعي.
تعتمد الدراسة على عدد من الأطر النظرية، من أبرزها:
1. نظرية الوكالة: تفسر الفساد بأنه نتيجة تضارب المصالح بين المسؤولين وأصحاب المصلحة في ظل ضعف الرقابة والمساءلة.
2. نظرية أصحاب المصلحة: تؤكد أن الفساد يضر بمصالح جميع الأطراف المرتبطة بالمؤسسة، ويؤثر سلبًا في المجتمع والاقتصاد.
3. نظرية النمو الاقتصادي المؤسسي: ترى أن قوة المؤسسات وتطبيق الحوكمة الرشيدة من العوامل الأساسية للحد من الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 
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